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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/١٥ 
 

ــة  البنـد ١٦٢ مـن جـدول الأعمـال: إنشـاء محكمـة جنائي
دوليــــة (تــــــابع) (PCNICC/2000/INF/3 و Add.1 و 2 ، 
 (PCNICC/2000/L.3/Rev.1 و ٢ و PCNICC/2000/L.1

السـيد الابـرون (فرنســـا): قــال إن البلــدان الــتي  - ١
 (A /C.6/55/SR.9) كان قد تحدث باسمها في جلسـة سـابقة

تضم أيضاً ليتوانيا وبولندا. 
الســـيد ســـوه داي-وون (جمهوريـــة كوريـــــا):  - ٢
أعرب عن تأييده لعملية إنشاء محكمـة جنائيـة دوليـة وأثـنى 
على أعمال اللجنـة التحضيريـة. وأشـار إلى اعتمـاد أركـان 
الجريمـة والقواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات، الــتي أســفر 
عنــها الحــلّ التوفيقــي الــذي توصلــــت إليـــه الوفـــود دون 
الإخــلال بتكــامل النظــام الأساســي، مــع مراعــاة مبـــادئ 
ـــي التراهــة والاســتقلال  والفعاليــة. وباعتمــاد  المحكمـة وه
مشروعي النصين هذين، تكون المرحلـة الثانيـة للعمليـة قـد 
اكتملـت؛ ويبقـى قيـد النظـــر مشــروع القواعــد والأنظمــة 
المالية ومشروع الاتفـاق بشـأن العلاقـة بـين الأمـم المتحـدة 
والمحكمة، ومشروع الاتفـاق بشـأن امتيـازات  وحصانـات 
المحمكة، وتعريف جريمة العدوان واختصـاص المحكمـة فيمـا 

يتعلق بتلك الجريمة. 
وقـال إن حكومتـه قـد وقعـــت علــى نظــام رومــا  - ٣
الأساسي في آذار/ مارس ١٩٩٩ وبـدأت عمليـة التصديـق 
عليه، وهذا ما سيتم بمجرد أن يتـم تنقيـح قوانـين جمهوريـة 
كوريا بشأن تسليم ارمين والمسـاعدة الدوليـة المتبادلـة في 
المسائل الجنائية والمسـائل الأخـرى. وأعـرب عـن الأمـل في 
أن تتبادل الدول المعلومات بشأن الخطوات الـلازم اتخاذهـا 
للبدء في أعمال المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلـك تنقيـح 
التشــريعات الداخليــة؛ وفي ذلــك الصــدد، قــال إن وفــــده 

أحــاط علمــاً باعتمــاد كنــدا تشــــريعات تتعلـــق بـــالجرائم 
المرتكبة في حق البشرية وجرائم الحرب. 

وأضـاف أن النظـام الأساسـي للمحكمـــة الجنائيــة  - ٤
الدولية هو معلـم علـى طريـق إقامـة حكـم القـانون ووضـع 
حد لإفلات مرتكبي الجرائم الشنيعة من العقـاب. وأعـرب 
عـن اسـتعداد حكومتـه للتعـاون مـع الـــدول الأخــرى بغيــة 
كفالـة إنشـــاء المحكمــة في وقــت مبكــر وكفالــة اســتقلالها 
وفعاليــة عملــها، وهــي، لهــذه الغايــة ستســهم بنشــــاط في 

أعمال اللجنة التحضيرية. 
السـيد فيليـبي باليسـترا (سـان مـــارينو): قــال إن  - ٥
حكومتــه كــانت أول حكومــة في أوروبــا تصــــدق علـــى 
النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيــة الدوليــة؛ وهــي تتفــق 
كلياً مع البيانات الصادرة عن الأمين العام بشأن الموضـوع 
والـواردة في تقريـره عـن أعمـال المنظمـة (A/55/1). وحــتى 
الآن وقَّعـت ١١٤ دولـة علـى النظـــام الأساســي وصدقــت 
عليه ٢١ دولة؛ وهذا الرقم أقـل بكثـير مـن الــ٦٠ تصديقـاً 
ــــال إن  اللازمــة لبــدء نفــاذ النظــام الأساســي. وبالتــالي، ق
حكومتـه تحـثّ تلـك الـدول الـتي لم توقـــع أو تصــدق بعــد 
على النظام الأساسي أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن. 
ـــــه اللجنــــة  وأثـــنى باســـم وفـــده علـــى مـــا أنجزت - ٦
التحضيريــة مــن عمــل بشــأن مشــــروعي نصـــي القواعـــد 
الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجريمة، وأكد رغبتـه في 
التعــاون مــع الوفــود المشــاركة في الــــدورة التاليـــة للجنـــة 

التحضيرية. 
السيد كويندوا (كينيا): أعـرب عـن دعـم وفـده  - ٧
المستمر لعملية إنشاء محكمة جنائية دولية الـتي شـارك فيـها 
بنشاط؛ علماً بأن حكومته كـانت قـد وقّعـت علـى النظـام 
ـــه.  الأساسـي وهـي في صـدد اتخـاذ الخطـوات للتصديـق علي
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وأشـاد بعمـل اللجنـة التحضيريـة الـذي أســـفر عــن اعتمــاد 
القواعــد الإجرائيــة وقواعــد الإثبــات وأركــان الجريمــــة في 
حدود الفترة الزمنية المحـددة، ذلـك أن تينـك الوثيقتـين همـا 
جزء لا يتجزأ من سير أعمال المحكمــة. ولمـا كـان كـل مـن 
النظام الأساسي والوثيقتـين التكميليتـين نتـاج حـلّ توفيقـي 
حساس، يتعين على الــدول الأعضـاء جميعـاً أن تعمـل علـى 

الحفاظ عليها وتنفيذها. 
وقـال إن وفـده يشـيد بتلـك البلـدان الـــتي وقعــت  - ٨
ـــه  علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة وصدقـت عليـه، ويوج
شـكره للأمـين العـام، الـــذي ذكــر النظــام الأساســي أثنــاء 
انعقاد مؤتمر قمـة الألفيـة علـى اعتبـار أنـه أحـد الاتفاقيـات 
ـــق عليــها علــى ســبيل  الـتي ينبغـي للـدول توقيعـها والتصدي
الأولوية. وأعرب أيضاً عن تقدير وفده للمنظمات الدوليـة 
غير الحكومية والكيانات الأخرى مثل البرلمانيين المنـاصرين 
للعمل العالمي، على ما بذلتـه مـن جـهود في توعيـة البلـدان 
بشأن الحاجة إلى توقيــع النظـام الأساسـي والتصديـق عليـه. 
ويجدر أيضاً الإعراب عن الامتنان للوفود الـتي أسـهمت في 
الصنـدوق الاسـتئماني المنشـأ عمـلاً بأحكـام الفقـرة ٨ مـــن 
قرار الجمعية العامة ١٠٥/٥٣، الذي مكَّن ٧٣ وفـداً  مـن 

أقل البلدان نمواً من حضور دورات اللجنة التحضيرية. 
ـــــد درس مشــــروع القواعــــد  وقـــال إن وفـــده ق - ٩
والأنظمة المالية للمحكمة ويـرى أـا تشـكل أساسـاً جيـداً 
للبحـــث. وينبغـــي للجمعيـــــة العامــــة أن تعطــــي اللجنــــة 
التحضيرية وقتاً كافيـاً في عـام ٢٠٠١؛ وفي ذلـك الصـدد، 
قال إن وفده يؤيد اقتراح رئيس اللجنـة عقـد دورتـين مـدة 

كل منهما أسبوعان لبحث ما تبقى من بنود. 
السيدة الفارس نيونيـس (كوبـا): نوهـت بأهميـة  - ١٠
العمــل الــذي أنجزتــه اللجنــة التحضيريــة، وبصفــة خاصـــة 
التفاوض على الوثيقتين الأساسيتين وهما القواعد الإجرائية 

وقواعـد الإثبـات وأركــان الجريمــة. وقــالت لا بــد مــن أن 
توضــع الثقــة في نزاهــة قضــاة المحكمــــة في تطبيـــق هذيـــن 

الصكين. 
وقـالت إن حكومتـها تـرى أن اللجنـة التحضيريـــة  - ١١
يجـب أن تركـز علـى المفاوضـــات المتعلقــة بتعريــف جريمــة 
العدوان وشروط ممارسـة المحكمـة لاختصاصـها اسـتناداً إلى 
النـص الموحـد الصـادر في كـــانون الأول/ ديســمبر ١٩٩٩ 
والاقتراحـات القيمـة المقدمـة بعـد ذلـك؛ وفي هـذا الســـياق 
فإن الجدول الزمني غير الرسمي الذي اقترحه مكتب الفريــق 
ـــني مســألة سياســية  العـامل لا يـزال غـير مـرضٍ. والأمـر يع
حساسة، ولكنها ذات أولويـة، ذلـك أن مصداقيـة المحكمـة 

في المستقبل تتوقف عليها. 
ومضت تقول إن حكومتها ملتزمة أدبياً بالحفـاظ  - ١٢
علــى كمــال نظــام رومــا الأساســي؛ ولــذا رفضــت كـــل 
المحاولات لتعديل أو تحديـد اختصـاص المحكمـة أو تقويـض 
النظــام الأساســي. ولا ينبغــي أن تخضــــع فعاليـــة المحكمـــة 
لاقتراحات الحل التوفيقـي الـتي تقدمـها بعـض البلـدان الـتي 
كانت قد وعدت بالتعاون مع المحكمة بقدر مـا تسـمح بـه 
مصلحة أمنها الوطني، والتي ما فتئت تبذل الجهد للسـيطرة 
ــــة  علــى المحكمــة واســتغلالها، وبــذا تصبــح المحكمــة  رهين
لمصالحـها الاســـتراتيجية ولهيمنتــها العالميــة. أمــا حكومتــها 
فســتواصل الإســهام في عمليــة التفــاوض إيمانــاً منــها بـــأن 

المصالح المشروعة للمجتمع الدولي ستسود. 
ــده  السـيد ترابريـن (الاتحـاد الروسـي): قـال إن بل - ١٣
ـــع علــى نظــام رومــا الأساســي في أيلــول/ ســبتمبر  قـد وقّ
 ٢٠٠٠، وذلك كنتيجة منطقية لدعمه لنظـام دولي مسـتقر
للقانون والنظام يقوم على أسـاس العـدل وحكـم القـانون. 
وبالنظر إلى عدد الدول الــتي وقعـت وصدقـت علـى النظـام 
ـــة إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة  الأساسـي، غـدت عملي
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ـــو نتــاج حــلّ  بـالفعل لا رجعـة فيـها. والنظـام الأساسـي ه
ــــاصر الأساســـية اللازمـــة  توفيقــي متــوازن، ويتضمــن العن
لتمكين المحكمة في المستقبل من الإسهام في تحقيـق أهـداف 

ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه. 
ولفت الانتباه إلى أهمية العمـل الـذي أدتـه اللجنـة  - ١٤
ــــق الآراء لأركـــان  التحضيريــة، ولا ســيما اعتمادهــا بتواف
الجريمـة والقواعـد الإجرائيـة وقواعـــد الإثبــات. وهمــا، مــع 
ــــة للنظـــام  نظــام رومــا الأساســي، يشــكلان حجــر الزاوي
ـــتي تعمــل  ويحـددان طـابع المحكمـة في المسـتقبل والثوابـت ال

آلياا بموجبها. 
وقـال إن الاتحـاد الروسـي يعلـق أهميــة عليــا علــى  - ١٥
تعريف جريمة العدوان، على اعتبـار أن الجـانب الموضوعـي 
فيها هو أا جريمة ترتكبها الدولـة. وبالتـالي فـإن مسـؤولية 
الأفراد الجنائية مستمدة من مسؤولية الدولة، ولا يمكـن أن 
يكون هناك وضع يسلّم فيه بوجود مسؤولية جنائية فرديـة 
يتحملـها منظمـو العـــدوان دون التســليم في الوقــت نفســه 
بمسؤولية الدولة. وبمقتضى ميثاق الأمم المتحـدة، فليـس إلا 
لس الأمن أن يكيف أفعال الدول هذه؛ وبناء على ذلـك 
ـــة يشــكل  فـإن القـرار الـذي يتخـذه الـس بـأن فعـل الدول
عدوانـاً هـو، لأغـراض النظـام الأساسـي، الركـن الأساســي 
لجريمـة العـدوان. وبالتـالي ففـي الحالـة الـتي يفـترض فيــها أن 
فرداً ارتكب جريمة عدوان، لا تنظر المحكمـة في المسـألة إلا 

بعد أن يقرر مجلس الأمن ارتكاب الدولة لفعل عدوان. 
وفي تلـك الحالـة لا بـد مـن السـؤال عمـا إذا كــان  - ١٦
بإمكان المحكمة الجنائية الدولية، في غياب مثـل هـذا القـرار 
بارتكاب دولة لفعل عدوان، أن تقترح علـى مجلـس الأمـن 
أن يتخـذ القـرار. ويذكـر الميثـاق بوضـــوح الكيانــات الــتي 
بإمكاا أن تقدم التماسـاً إلى مجلـس الأمـن في إطـار صـون 
السلم والأمن الدوليين، وهي الجمعية العامـة (المادتـان ١٠ 

و ١١)، والـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة والـدول غـــير 
الأعضاء التي هي أطـراف في الـتراع (المـادة ٣٥)، والأمـين 
العام للأمم المتحدة (المادة ٩٩). تلك هي القائمة الحصرية 
التي لا يمكن توسيعها بموجـب النظـام الأساسـي للمحكمـة 
ـــن  أو أي اتفـاق آخـر. ومـن المـهم تذكـر أن المـادة ١٠٣ م
الميثاق أكدت أولوية الالتزامات بموجب الميثاق علـى تلـك 
ـــن  الــتي يتــم التعــاقد عليــها بموجــب أي اتفــاق آخــر. وم
الضــروري احــترام ذلــك الامتيــاز المقصــور علــى مجلــــس 
الأمن، وإلا لنشأ تضارب في المصالح بين المحكمة والـس. 
ولما كان الأمـر كذلـك، فـإن وجهـة نظـر بلـده هـي أنـه لا 
يمكن إعطاء المحكمة حق توجيـه طلبـات إلى مجلـس الأمـن؛ 
ومسـؤولية صـون السـلم هـي، بموجـب المــادتين ٣٩ و ٢٤ 

من الميثاق، تعود للمجلس. 
وفي إطار المناقشات في اللجنة التحضيرية، قدمت  - ١٧
اقتراحات مختلفة مفادها أن محكمة العدل الدوليـة يجـب أن 
تكون آلية إطلاق عملية المقاضاة على جرائم العـدوان. إلا 
ـــي لمحكمــة العــدل  أنـه، اسـتناداً إلى الميثـاق والنظـام الأساس
الدولية، ليس لهذه الأخيرة أية إمكانيات قانونيـة للحصـول 
على الحق، من خـلال النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائيـة 
الدولية، في تقرير ما إذا كانت أعمال دولة ما تشكل فعـل 
عـدوان. وفيمـــا يتعلــق بتعريــف جريمــة العــدوان، قــال إن 
الاتحـاد الروسـي كـان قـد اقـترح تعريفـــاً عامــاً اســتناداً إلى 
ميثاق محكمة نورمبرغ، ولكنه لا يعارض في تعريـف أكـثر 
تفصيلاً مستوحى من قرار الجمعية العامـة ٣٣١٤(د-٢٩) 

المؤرخ ١٤ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٤. 
وأخيراً، قال إن وفـده يؤكـد أهميـة اتفـاق العلاقـة  - ١٨
في المسـتقبل بـين الأمـم المتحـــدة والمحكمــة، واتفــاق المقــر، 
والنظـام المـالي، ويـــرى أن الوثــائق الــتي ســتعتمد يجــب أن 
تســتند، بدقــة، إلى نظــام رومــا الأساســي وأن تســــهم في 

المشاركة الشاملة للدول في المحكمة الجنائية الدولية. 
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الســيدة راموتــار (ترينيــداد وتوبــاغو): تحدثــــت  - ١٩
باسـم دول الجماعـة الكاريبيـة الـــتي هــي أعضــاء في الأمــم 
المتحدة فقالت إا جميعاً توافق على إنشاء المحكمـة الجنائيـة 
الدولية ولذا فهي تحث الدول التي لم تصبح بعـد أطرافـاً في 
النظــام الأساســي أن تفعــل ذلــــك. وقـــالت إن مـــن بـــين 
الأنشـطة الراميـة إلى التشـجيع علـى التصديـق علـــى النظــام 
الأساسي قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتنظيـم حلقـة 
دراسـية حـول المحكمـة في بـــورت أوف ســبين في ترينيــداد 
وتوباغو في أيار/ مايو ٢٠٠٠. وقد عرض مشروع قـانون 
ـــة الدوليــة علــى البرلمــان في ترينيــداد  بشـأن المحكمـة الجنائي
ــــة  وتوبـــاغو. وفي هـــذا الصـــدد، تؤيـــد الجماعـــة الكاريبي
الاقـتراح المقـدم مـن الجماعـــة الإنمائيــة للجنــوب الإفريقــي 
ـــدول في  والداعـي إلى إنشـاء صنـدوق اسـتئماني لمسـاعدة ال
ـــــون اللجنــــة  اعتمـــاد تشـــريعات للتنفيـــذ. وقـــالت إن ك
التحضيريـة قـد اعتمـدت بتوافـــق الآراء القواعــد الإجرائيــة 
وقواعــد الإثبــات وأركــان الجريمــة إنمــا هــو شــاهد علـــى 
تصميم اتمع الدولي على التغلب على الخلافـات والعمـل 
علـى جعـل المحكمـة حقيقـة واقعـة في أقـرب وقـــت ممكــن، 
حالمـا يتـم اعتمـاد مـا تبقّـى مـن صكـوك دوليـة لازمـة لهـــذا 
الغــرض. وفي جميــع الأحــوال، فــإن علــى اتمــع الـــدولي 
واجـب كفالـة ألاّ يقـوض كمـال النظـام الأساسـي بصــورة 

مباشرة أو غير مباشرة. 
ـــدم في  وقــالت إنــه وإن كــان مــهماً أنْ تحقــق تق - ٢٠
تعريف جريمة العدوان، ترى أن هناك جوانـب أخـرى مـن 
عمل اللجنة التحضيرية تتطلب مزيـداً مـن العنايـة الفوريـة، 
ويجب أن تسوى بتوافق الآراء وبمشاركة أكبر عـدد ممكـن 
مــن الوفــود. وفي هــذا الصــدد، أعربــت عــن امتناــا لمــــا 
أسهمت به بعض الـدول في الصنـدوق الاسـتئماني  لتيسـير 
مشاركة أقل البلدان نمواً في اجتماعات اللجنة التحضيريـة. 

إلا أنـه لم تصـل أيـة مسـاهمات للصنـــدوق الاســتئماني مــن 
أجل الدول النامية الأخرى. 

السيد إيفاه أبيندينغ (غانـا): قـال إن بلـده الـذي  - ٢١
ـــهيب  كـان قـد صـدق علـى النظـام الأساسـي للمحكمـة، ي
بالدول التي لم توقع وتصدق عليه أن تفعل ذلـك في أقـرب 
وقت ممكن، كي تبدأ المحكمة عملـها وكـي لا يعـود هنـاك 
لــزوم للمحــاكم الدوليــة الخاصــة. وقــال إنــه يمكــن فـــهم 
أسباب التحفظات الـتي أبدـا الـدول المـترددة في التصديـق 
على النظام الأساسي. فغانا نفسها تقلقها الحلول التوفيقيـة 
الـتي اعتمـدت بشـأن بعـض القضايـا وإن كـانت تـــدرك أن 
تلـك هـي السـبيل الوحيـد لإيجـــاد محكمــة فعالــة ومســتقلة 
تتمتـع بدعـم أكـبر عـدد ممكـن مـن الـدول. وكـــانت تلــك 
الحلول هي التي جعلت بالإمكان اعتماد مشـروع القواعـد 
الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات وأركـان الجريمـة، وأعـرب عـــن 
ـــق  أملــه في أن يحــدث الشــيء نفســه بشــأن الاتفــاق المتعل
بامتيازات المحكمة وحصاناا ونظامها المالي. وهـذا الأخـير 
ـــة المصــادر الماليــة  مـهم جـداً لأنـه يجـب أن تتوفـر للمحكم

لكفالة استقلالها. 
وقـــال إن مـــن الضـــروري، في تعريـــــف جريمــــة  - ٢٢
العــدوان، مراعــاة قــرار الجمعيــــة العامـــة ٣٣١٤(د-٢٩) 
المـــؤرخ ١٤ كـــــانون الأول/ ديســــمبر ١٩٧٤، والنــــص 
ــة  الموحـد للمقترحـات المقدمـة بشـأن الموضـوع. ومـن ناحي
ـــس الأمــن يســتطيع تقريــر وجــود فعــل  أخـرى، فـلأن مجل
عـدوان، ينبغـــي أن توضــح العلاقــة بــين الــس والمحكمــة 

لتجنب تعريض استقلال المحكمة وأهليتها للخطر. 
السيد فاسكويز (اكوادور) (نائب الرئيس) تولى  - ٢٣

الرئاسة. 
ـــض  الســيد بالاســيوس (المكســيك): قــال إن بع - ٢٤
أحكـام النظـام الأساسـي للمحكمـة تتضـارب مـــع دســتور 
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المكسـيك، كتلـك المتعلقـة بمبـدأ عـدم جـواز المحاكمـة علــى 
جــــرم واحــــد مرتــــين، وتســــليم الأفــــراد إلى المحكمـــــة، 
والضمانات الإجرائية. ولهـذا السـبب فـإن المكسـيك، بعـد 
أن توقـع علـى النظـام الأساسـي في كـانون الأول/ ديســمبر 
٢٠٠٠، سـتبدأ في إجـــراء التعديــلات اللازمــة لدســتورها 
وتشريعاا الثانوية، بغية إدماج نظام العدالة الدولية المتوقع 
في النظـام الأساســـي وبــذا تجــري مكافحــة أشــنع الجرائــم 

الدولية. 
السيد الشعيبي (المملكة العربيـة السـعودية): قـال  - ٢٥
إن من الضروري إيجـاد تعريـف محـدد للعـدوان، وهـو، إلى 
جــانب القواعــــد الإجرائيـــة وقواعـــد  الإثبـــات وأركـــان 
الجريمــة، ســيمكن المحكمــة مــن أداء عملــها علــى أســــاس 
ـــر دور  ســليم. ومــن ناحيــة أخــرى، قــال إنــه ينبغــي تقري
المحكمة في حالة عدم تمكن مجلس الأمـن مـن تقريـر وجـود 
فعــل عــدوان. ويجــب أن يعــني ذلــك أنــه نتيجــة لتدخـــل 
ــا  المحكمـة، لـن تذهـب مثـل هـذه الأفعـال دون عقـاب كلم

مارس أحد أعضاء مجلس الأمن حق النقض. 
السـيد بونيـا ســـوريز (الــبرازيل): قــال إن وفــده  - ٢٦
يؤيـد البيـان الـذي أدلى بـه ممثـــل كولومبيــا باســم مجموعــة 

ريو. 
ـــران/ يونيــه  وقـال إنـه تمّ بنجـاح، أثنـاء دورة حزي - ٢٧
للجنة التحضيرية، إنجاز العمل فيمـا يتعلـق بأركـان الجريمـة 
والقواعـد الإجرائيـة وقواعـد الإثبـات. وقـد وفـــت الوثــائق 
الناتجــة عــن ذلــك العمــل بــــالهدف المشـــروع وهـــو ردع 
الانتهاكات الجماعية لحقوق الإنسان والمعاقبـة عليـها، وفي 
ـــا يلــزم مــن حــرص  الوقـت نفسـه حمايـة حقـوق الأفـراد بم

وشمول. 
وقال إنه جدير بالتهنئة أن عدداً كبيراً من البلدان  - ٢٨
ـــى نظــام رومــا الأساســي. وحكومــة  قـد وقـع وصـدق عل

الـبرازيل، الـتي أهـاب رئيســـها مؤخــراً بــاتمع الــدولي أن 
يعجل في إنشاء المحكمة،  قد وقّعت على النظـام الأساسـي 
في شــباط/ فــبراير ٢٠٠٠ وقدمــت إلى البرلمـــان مشـــروع 
تشريع للتصديق عليه. إلا أنه ينبغي، قبل اعتماد المشروع، 
تذليل عوائق دستورية وإجرائية كبيرة في الأشهر القادمة. 

ـــة ســتبحث في دورــا  وقـال إن اللجنـة التحضيري - ٢٩
التاليـة سلسـلة مـــن الاتفاقــات المكملــة للنظــام الأساســي؛ 
وأكثرها صعوبة اتفاق العلاقة بين المحكمة والأمم المتحـدة، 
وهو اتفاق يجب أن  يمثـل توازنـاً بـين الاسـتقلال والتعـاون 
بين المؤسستين. ومـن المـهم، عنـد النظـر في هـذه الصكـوك 
مراعاة النقطة الجوهرية وهي ضرورة وجود المرونـة وروح 
التوفيـق، وذلـك ليـس فقـط لجعـــل وجــود المحكمــة ممكنــاً، 
ولكن أيضاً لجعلها قوة للسلام تؤكد المبدأ الأساسـي وهـو 
أنْ ليـس هنـاك مـن أحـد فـوق القـانون. وكلمـا كـبر عـــدد 
البلدان التي توافق على الإقـرار باختصـاص المحكمـة، زادت 
فعاليتها. وفي هذا الشأن، أشار مـع الارتيـاح إلى أن وفـوداً 
كثيرة قد أكـدت أهميـة الاحـترام الكـامل للنظـام الأساسـي 

نصاً وروحاً. 
وأخيراً أعرب عن إعجابه بالجو البناء الـذي سـاد  - ٣٠
المناقشات المتعلقة بجريمة العدوان ولا سيما تبادل وجـهات 

النظر بشأن العلاقة بين المحكمة ومجلس الأمن. 
٣١ – السـيد نـايدو (فيجـي): قـال إنـه يؤيـد البيـان الـــذي 
سيدلي به ممثل نيوزيلندا في جلسة اليـوم التـالي باسـم محفـل 

جنوب المحيط الهادئ. 
وأضـاف أن فيجـــي تعــتز بكوــا أول دولــة مــن  - ٣٢
منطقة المحيط الهادئ، وخامس دولة من الدول الأعضــاء في 
الأمـم المتحـدة، تصـــدق علــى النظــام الأساســي. ورحــب 
بحقيقة أنه تمّ تحقيـق ٢١ تصديقـاً حـتى ذلـك التـاريخ وقـال 
ـــك  إنـه واثـق مـن أن الـدول الأعضـاء سـتجدد التزامـها بذل
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ـــة الجنائيــة الدوليــة في النهايــة. وفي  الصـك وبإنشـاء المحكم
ـــدورة المقبلــة للجنــة التحضيريــة  الختـام لفـت الانتبـاه إلى ال
وإلى الموعـد المحـــدد وهــو كــانون الأول/ ديســمبر ٢٠٠٠ 

لإنجاز العمل. 
الســـيد أوتـــش بوريـــث (كمبوديـــــا): قــــال إن  - ٣٣
حكومته قد لاحظت باهتمام عميق التقدم الكبير في عمـل 
اللجنة التحضيرية وحقيقة أن ٢١ دولة عضواً قـد صدقـت 
على نظام روما الأساسي وأن ١١٤ دولة قد وقعت عليه. 
وأضــاف أن النظــام الأساســي قــد مــهد الطريــق لإنشــــاء 
ــة  محكمـة جنائيـة دوليـة، وهـي ضروريـة للقضـاء علـى  ثقاف

الإفلات من العقاب السائدة. 
وقال إن اللجنة التحضيريـة كـانت  قـد اعتمـدت  - ٣٤
في دورـا الخامسـة جـزءاً كبـيراً مـن وثيقتـين هـامتين همـــا: 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجريمة. وينبغي 
ـــاملين أن يصــلا إلى توافــق في الآراء لإكمــال  للفريقـين الع
ذينك الصكين. وينبغي للجنـة أن تركـز في دورـا التاليـة، 
في حدود الفترة الزمنية المحدودة، على القضايا المعلقـة مثـل 
اتفــاق العلاقــة بــين المحكمــة والأمــم المتحــــدة، والقواعـــد 
والأنظمة المالية للمحكمة، واتفاق الامتيازات والحصانـات 
للمحكمة و، أهم شيء، تعريف جريمة العـدوان. وقـال إن 
وفـده يـرى وجـــوب أن يســتند العمــل بشــأن الموضوعــين 
الأخيرين على قرار الجمعية العامة ٣٣١٤(د-٢٩) المـؤرخ 
١٤ كــــانون الأول/ ديســــمبر ١٩٧٤ ويجــــب أن  يتــــــم 
الاضطـلاع بـه بـروح مـن التوفيـق والشـفافية، مـــع مراعــاة 
كمال النظام الأساسي. ومن الضروري أن تعمل  المحكمـة 
بتراهة ومصداقية ومسؤولية وألاّ تؤدي أي دور سياسي. 

وقال إن حكومته قد بذلت جهوداً كبـيرة لتعزيـز  - ٣٥
ــن  التعدديـة الديمقراطيـة وحكـم القـانون. وقـامت، بدعـمٍ م
ـــاق مــع الأمــم المتحــدة لإنشــاء  اتمـع العـالمي، بـإبرام اتف

محاكم خاصة لمقاضاة كبار قادة الخمير روج الذيـن يدعـي 
أم مسؤولون عن أشد الجرائم جسـامة والـتي ارتكبـت في 
الفــترة مــــن عـــام ١٩٧٥ إلى عـــام ١٩٧٩. ومـــن شـــأن 
مشـروع التشـريع ذي الصلـة، الـــذي قُــدم إلى البرلمــان، أن 
يجعل بإمكان المحكمـة مقاضـاة المسـؤولين بمقتضـى القـانون 
الكمبودي. وأخيراً، أعلـن أن حكومتـه سـتوقع علـى نظـام 
رومــا الأساســي في غضــــون الأســـبوع الحـــالي وســـتتخذ 

الخطوات للمضي في عملية التصديق عليه. 
ـــا (جمهوريــة الكونــغو الديمقراطيــة):  السـيد إليك - ٣٦
قـال إنـه يؤيـد البيـان الـذي أدلى بـه في اليــوم الســابق ممثــل 
ليسـوتو باسـم الجماعـة الإنمائيـة للجنـوب ا لأفريقـي وأعــاد 
تـأكيد موافقتـه علـى الاقـتراح الداعـي إلى إنشـــاء صنــدوق 
استئماني. وهنأ الحكومة الكنديـة علـى جـهودها للتشـجيع 
علـى التوقيـع والتصديـق علـى نظـام رومـا الأساسـي وعلــى 

حملات التوعية الجماهيرية التي قامت ا. 
وقال إن المحكمة يجـب ألاّ تكـون عرضـة للضغـط  - ٣٧
السياسي؛ بل إا يجب أن تكون مؤسسة تتمتـع بـالاحترام 
والمصداقية، وتمنع بعض الدول من ارتكاب أفعـال يؤسـف 
لهــا مثــل الســماح لموظفيــها القضــــائيين بالقيـــام، طيشـــاً، 
بمقاضــاة الزعمــاء السياســيين لــدول أخــــرى ذات ســـيادة 
ومستقلة  يختلفون معها في السياسة؛ ويجب أيضاً أن تضـع 
جداً  ائياً لإرهاب الدول من النوع الذي يقـوم بـه حاليـاً 
الروانديـون والأوغنديـــون والبورونديــون ضــد بلــده. وفي 
هـذا الصـدد قـال إن مـــن المؤســف أنــه، نظــراً لأن النظــام 
الأساسي للمحكمة يتضمن مبدأ عدم رجعية الأثر بالنسـبة 
للجرائم المرتكبة قبل بدء نفاذه، سـتظل انتـهاكات حقـوق 
الإنسان التي ارتكبها المعتـدون المذكـورون آنفـاً ضـد بلـده 
دون أن يعـاقب عليـها. ولـذا فمـن الضـــروري التعجيــل في 
عمـل اللجنـة التحضيريـة مـن  أجـل إنشـاء محكمـة  جنائيـــة 
دولية مستقلة حقاً وتضع حداً لمثل هذه الأفعال الوحشية. 
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ومضـى يقـول إنـه وإن كـان انتـــهاء العمــل علــى  - ٣٨
مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وأركان الجريمة 
أمــر مشــجع، فــإن بعــض القضايــا، مثــل تعريــف جريمــــة 
العدوان وسبل التوفيـق بـين اسـتقلال المحكمـة والامتيـازات 
ــــــس ا لأمـــــن، لا تـــــزال محفوفـــــة   الــــتي ينفــــرد ــــا مجل
بالإشكالات. وفيما يتعلق بالقضية الأخيرة، قـال إنـه يـرى 
أن إخضاع المحكمة لقرار مسبق من مجلس الأمن من شـأنه 
ــتي  أن يضعـف اسـتقلالها، وهـذه حقيقـة تـبرر التحفظـات ال
أبداهـا العديـد مـن الوفـود الـتي تـرى، مثـل وفـــده، أن مــن 
السابق لأوانه التصديق على النظام الأساسـي في ظـل تلـك 
الشـروط وتقـترح بـأن تتصـرف المحكمـة مـن تلقـاء نفســـها 
لتقريـر وجـود جريمـة عـدوان في الحـالات الـتي يمتنـع مجلــس 
الأمن عن القيـام بذلـك. وأضـاف أن حكومتـه قـد وقعـت 
علـــى النظـــام الأساســـــي في ٨ أيلــــول/ ســــبتمبر ٢٠٠٠ 
استجابة لمناشدة الأمين العام في رسالته المؤرخـة ١٥ أيـار/ 
مـايو ٢٠٠٠، إلا أن التصديـق عليـه ســـوف يتوقــف علــى 
ــن  كيفيـة حـلّ مشـكلة تعريـف جريمـة العـدوان. وأعـرب ع
أمله في أن يتم حلّ كافة الصعوبات المتبقيـة خـلال الـدورة 
التالية للجنة التحضيرية؛ وفي تلـك الحالـة سـتقدم حكومتـه 

مشروع قانون للتصديق على النظام الأساسي. 
السيد مانغويرا (أنغولا): أعرب عن تـأييد وفـده  - ٣٩
الكـامل للبيـان الـذي أدلى بـه ممثـل ليسـوتو باسـم الجماعـــة 
الإنمائية للجنوب الإفريقي. وقال إن أنغولا قد وقعت على 
نظام روما الأساسي عام ١٩٩٨ وإن برلماـا قـد أقرهـا في 
١ آب/ أغســـطس ٢٠٠٠؛ ولم يبـــق إلا تصديـــق رئيــــس 
الدولة عليها. وقال إن وفده يرى وجوب بدء نفـاذ النظـام 
الأساسـي في أقـرب وقـــت ممكــن، ويحــث البلــدان الــتي لم 
توقع أو تصدق بعد عليه أن تفعل ذلك. ويجـب أن تكـون 
المحكمـة الجنائيـة الدوليـة قويـة ومســـتقلة كــي تتمكــن مــن 

المعاقبة على جميـع الأفعـال الجنائيـة الدوليـة دون تميـيز ضـد 
مرتكبيها. 

السيد بوليتي (إيطاليا) استأنف رئاسة الجلسة.  - ٤٠
السـيد زيلفيغـر (المراقـب عـن سويسـرا): قــال إن  - ٤١
تقدماً ذا شأن قد تحقق منذ مؤتمر روما وإن إنشاء المحكمـة 
يكـاد يكـون أمـراً واقعـاً ولاحـظ في هـذا الصـدد أنـه قــد تم 
بتوافـق الآراء اعتمـاد أركـــان الجريمــة والقواعــد الإجرائيــة 
ــــال إن الصـــك  الأول قـــد تطلـــب  وقواعــد الإثبــات. وق
ـــــة في القواعــــد  الإدمـــاج المباشـــر لمبـــدأ المســـؤولية الفردي
الموجودة للقانون الإنساني الـدولي؛ وإن القواعـد الإجرائيـة 
وقواعد الإثبات قد جمعت، على نحو صحيــح، بـين مختلـف 

التقاليد والإجراءات القضائية. 
وقـال إنـه قـد تم الحصـول بـالفعل علـى أكـثر مـــن  - ٤٢
ثلث التصديقات اللازمة لبـدء نفـاذ النظـام الأساسـي، وأن 
الـدول الــ١١٤ الموقعـة عليـه تمثـل جميـع منـاطق العـالم، ممـــا 
يثبت عالمية المحكمـة. وكـان التقـدم الحـاصل نتيجـة مجـهود 
مشـــترك؛ إلا أن مســـاهمات كثـــير مـــن المنظمـــــات غــــير 

الحكومية جديرة بثناء خاص. 
وأعـرب عـن أمـل حكومتـه في أن تعطـي الجمعيــة  - ٤٣
العامة اللجنة التحضيرية مزيداً  من الوقت كي تتمكن مـن 
ــة.  الوفـاء بولايتـها ولا سـيما النظـر في طرائـق تمويـل المحكم
ولتحقيـق هـذه الغايـة سـتجتمع اللجنـة التحضيريـة لخمســـة 
أسابيع، تكون مقســمة علـى دورتـين، في عـام ٢٠٠١. إلا 
أن اللجنــة ليــس لديــها متســع مــــن الوقـــت ولا الســـلطة 
لتجديـد المفاوضـات علـى أحكــام نظــام رومــا الأساســي؛ 
ولذا ينبغي الحفاظ على كمـال النظـام مـهما كلـف الأمـر. 
وقال إن حكومته في صدد اتخـاذ الخطـوات للتصديـق علـى 
النظام الأساسي بسـرعة وتـأمل في أن تكـون سويسـرا مـن 
بــين أول ٦٠ دولــة تفعــل ذلــك. وإــا ســتقدم قريبــاً إلى 
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البرلمان توصية بالتصديق مع ما يتصـل بذلـك مـن مشـاريع 
قوانين؛ ومن ثم تخضع المسألة لإمكانية إجراء استفتاء عــام. 

ولا بد أن تنتهي العملية بنهاية العام القادم. 
السيد ليفرات (اللجنة الدولية للصليب الأحمـر):  - ٤٤
قال إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر قد دأبت على تـأييد 
ـــة جنائيــة دوليــة عادلــة وفعالــة. وأضــاف أن  إنشـاء محكم
ــــد أوكلـــت إلى اللجنـــة  اتفاقيــات جنيــف لعــام ١٩٤٩ ق
الدوليــة للصليــب الأحمــر دور حمايــــة ضحايـــا النــــزاعات 
المسـلحة ومسـاعدم. ولا يمكـن الاضطـلاع بتلـك المهمـــة 
إلا إذا حافظت اللجنة بدقة على حيادها في عملها. وعلـى 
ـــإن وصــول منــدوبي اللجنــة إلى ضحايــا  وجـه التحديـد، ف
النـزاع المسلح يتوقف على ثقة الأطراف المتحاربة بأا لـن 
تقـدم الأدلـة ضدهـا في المحاكمـات اللاحقـة. ولهـذا الســبب 
اعــترفت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســــلافيا الســـابقة 
مؤخراً بأن اللجنة الدولية للصليب الأحمر معفاة مـن تقـديم 
إفادات بموجب القانون الدولي العرفي؛ وأضـاف أن اللجنـة 
تشـكر اللجنـة التحضيريـة علـى كفالـة أن تتضمـن القواعــد 

الإجرائية وقواعد الإثبات ذلك الإعفاء. 
ومضى يقول إن الجهود التي بذلتها الدول الموقعة  - ٤٥
ــــج في  أو المصدقــة علــى نظــام رومــا الأساســي لكــي تدم
قوانينـها المحليـة الجرائـم الداخلـة في اختصـاص المحكمـة هــي 
أفضل دليل على أا سوف تكمل، بدلاً من أن تحـل محـل، 
ـــدول الــتي لم توقــع أو  الولايـة القضائيـة الوطنيـة. وحـثّ ال
تصـدق بعـد علـى نظـام رومـا الأساسـي أن تفعـل ذلــك في 
وقـت قريـب وذلـــك لإرســال رســالة ردع قويــة لأولئــك 
الذيـن ينتـهكون أهـم قوانـين البشـرية، ولبـــدء نفــاذ النظــام 
الأساسي في أقرب وقــت ممكـن ولإقنـاع الـدول المتشـككة 
بـأن للمحكمـة مكانـاً تســـتحقه في نظــام العدالــة الــدولي. 
ومنــذ أن اعتمــدت أركــان الجريمــــة والقواعـــد الإجرائيـــة 
وقواعـد الإثبـات، حثثـت اللجنـة الدوليـة للصليـــب الأحمــر 

الـدول الـتي كـانت تنتظـــر أن تســوى تلــك المســائل علــى 
التصديق على النظام الأساسي دون إبطاء. 

وقـال إن اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر تحــث  - ٤٦
الـدول أيضـاً علـى الاسـتفادة مـن خدماـــا الاستشــارية في 
مجـال القـانون الإنسـاني الـدولي ومـــن مســاعدا التقنيــة في 
تيسير العملية الوطنية للتصديق علـى نظـام رومـا الأساسـي 

وتنفيذه. 
وأعرب عن أمـل اللجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر  - ٤٧
في ألاّ يضعــف اســتمرار عمــل اللجنــة التحضيريــة كمــال 
النظام الأساسي، وخاصة فيما يتعلـق باختصـاص المحكمـة. 
وفي هذا الصدد، لاحظ أن الدولة التي يتم ارتكاب الجريمـة 
في إقليمــها لهــا ســلطة مقاضــاة رعايــا دولــة أخــــرى دون 
الحاجة إلى موافقة هذه الدولة الأخيرة؛ ولا يجب أن يكون 
هناك شك في أن للدولة الحق في تفويض تلـك السـلطة إلى 
محكمــة دوليــة. وعــلاوة علــى ذلــك، قــال إنــــه ســـبق أن 
أصبحت جرائم الحرب، والجرائم المرتكبة في حـق البشـرية 
والإبـادة الجماعيـة، خاضعـة لولايـة قانونيـة عالميــة بموجــب 
ـــة دولــة مقاضــاة  القـانون الـدولي العـرفي؛ وبـذا فبإمكـان أي
أولئك المسؤولين عن مثل هذه الجرائم، بصرف النظـر عـن 
المكان الذي ارتكبـت فيـه. بـل إن اتفاقيـات جنيـف ألقـت 
ـــاً إمــا بمحاكمــة أولئــك المتــهمين  علـى عـاتق الـدول التزام

بجرائم حرب معينة أو تسليمهم. 
 

رفعت الجلسة الساعة ١٢/٠٥. 
 _______________


